(
محاضرات الدورة المفتوحة الأولى في الحديث الشريف وعلومه

المستوى الأول

محاضرات الدكتور محمد طرهوني حفظه الله 

المحاضرةالعاشرة

( علم الحديث رواية ودراية وألقاب المحدثين ( 
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ومن يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( . أما  بعد ،

فإن خير الكلام كلام الله ( وأحسن الهديِ هديُ محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة  بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

أيها الأخوة : 

في هذه الليلة سوف نتحدَّثُ إن شاء الله تعالى عن الفرق بين علمِ الحديثِ روايةً وعلم الحديثِ درايةً .

وهذه المحاضرة والتي تليها أحتاجُ إلى تركيزٍ أكثرَ مما سبقَ ؛ وذلك لأننا سوف نحاولُ أن نُلَخِّصَ فيهما مجملَ علمِ الحديثِ أو علم مصطلحِ الحديثِ بمعنى أصحٍ .

( أقسام علم الحديث : 

علم الحديث من حيثُ تعريفُهُ ينقسم إلى قسمين : 

1ـ علم الحديث رواية : 

وهو علمٌ يشتمِلُ على أقوالِ النبي ( وأفعالهِ وروايتها وضبطِها وتحريرِ ألفاظها .

يعني : القسم الأول من علم الحديث بتعبيرٍ مختصَرٍ وتبسيطٍ للأمرِ أو تقريبِه يتعلق بالمتن أي : نفس الرواية التي تتضمَّنُ قولاً للنبي( أو فعلاً له فهذا القسم يتعاملُ مع هذه الروايات من حيثُ ضبطُها وضبطُ ألفاظها وتحريرُها وبيانُها ومعانيها ونحو ذلك .

2ـ علم الحديث دراية : 

هو علمٌ يُعرَفُ منه حقيقةُ الروايةِ وشروطُها وأحكامُها وحالُ الرُّواةِ وشروطُهم وأصنافُ المرويّاتِ وما يتعلَّقُ بها .

وأيضاً لتقريب المعنى يمكن أن نقولَ : 

إن علمَ الحديثِ المختصَّ بالدرايةِ هو علمٌ يتعاملُ مع السَّنّدِ ، أي مع الطريقِ الذي جاءت لنا به الروايةُ ، فهو علمٌ يُعرَف به حقيقةُ الرواية . 

ـ ( وحقيقةُ الرواية ) هو نقلُها وإسنادُ ذلك إلى من عُزِيَتْ إليه . .يعني : نقلُ الروايةِ سواءٌ كانت عن رسول الله ( أو عن أحدٍ أصحابه أو التابعين ، وإسنادُ ذلك إلى من عُزِيَتْ إليه . يعني : ذكرُ السَّند إلى صاحب هذه الرواية بالتحديث ( أي : لفظ حدثنا ) أو بالإخبار ( لفظ أخبرنا ) أو نحو ذلك من الألفاظِ التي يُساقُ بها سندُ الروايةِ مثل : أنبأنا وحدثني وأخبرني وقرأت على فلان ، ونحو ذلك من ألفاظ التَّحَمُّلِ . هذا معنى كلمة ( حقيقة الرواية ) .

ـ ( وشروطها ) شروط الرواية : تتعلَّقُ بتحمل الراوي ، يعني : الراوي الذي سمع هذه الرواية كيف سمعها ؟ فهناك شروط لقبول هذا التحمل ؛ فلا بدَّ أن يكون سماعاً أو عرضاً أو إجازةً أو نحو ذلك .

وأنواعُ التحمِّلِ ذكر بعضُ أهل العلم أنها ثمانيةٌ ، والبعض يُفَصِّلُ فيها من خلال كل قسم فيقسمه إلى أقسام ، ولذلك قد تزيد ، ولكن المشهور أنها ثمانية ، وهي : 

أ – السماع : وهو أن يقولَ : سمعتُ أو حدّثني . وهذا النوع من أنواعِ تحمُّلِ الروايةِ يكون بسماعِ الشيخ مباشرة ، وفيه تفصيلٌ نُرْجِئُه لمرحلة أعلى ، فنحن الآن نريد أن نتكلم عن هذه التعريفات باختصارٍ موجَزٍ حتى نفهم التعاريفَ في أقلِّ مستوى من المعلومات .

فالسماعُ إذاً : أن يسمع الراوي الشيخَ .

ب – العرض : وهو أن يقرأ قارئٌ من كتاب الشيخ مثلاً على الشيخ ويسمع الناسُ حولَه .

ج – القراءة : وهي أن يسمعَ الشخصُ من يقرأُ على الشيخِ ، فهذا سماعٌ  للقارئِ وليسَ للشيخ ، وهو نوعٌ من أنواعِ التَّحَمُّلِ .

د – الإجازة : أن يُجيزَ الشيخُ تلميذَه في أن يروي عنه ما صَحَّتْ له روايته .

هـ – المناولة : وهي أن يأخذَ الشيخُ كتاباً من كتُبِه من سماعه ؛ فيناولَه لطالبه ويأذنَ له في رواية ذلك مناولة .

و – الوِجادة : وهي أن يجِدَ الطالبُ شيئاً بخطِّ الشيخ ويرويه بناءً على ذلك .

ز – الإعلام : وهو أن يُعلِم الشيخُ الطالبَ أن هذا من حديثه ولا يأذنُ له في روايته ، يعني : لم يحصل له إذنٌ في الروايةِ ولكن عَلِمَ من الشيخِ أن هذا من حديثه ، وبناءً على ذلك يروي الرواية عنه .

ح – الوصية : وهي تكون بأن يوصي الشيخ بكتابٍ لفلانٍ عند وفاته ، فيروي هذا الكتابَ بناءً على الوصية وليس على الإذن في الرواية ؛ ولكن باعتبار أنه أوصى له بهذا الكتاب فهو يروي الروايات الواردة فيه عن هذه الشيخ . 

وهذه الأنواعُ ليستْ كلُّها مقبولة ، فهناك منها ما هو مقبولٌ وهناك ما هو غير مقبولٍ ، ومنها ما فيه تفصيلٌ في فروعه ، ومجالُ ذلك ليس الآن .

ـ ( وأنواعها ) : أنواع الرواية تتعلق باتصالها ( هل هي رواية متصلة ) أو انقطاعها ( هل هي منقطعة ) أو إرسالها أو إعضالها ونحو ذلك . ومن تلك الأنواع : 

أ – الاتصالُ : وهو عدم وجود انقطاعٍ في السَّنَد . بمعنى : أن كلَّ راوٍ قد سمع أو لقيَ الراوي الآخرَ حتى وصلَ الحديثُ إلى منتهاه .

ب – الانقطاع : وهو وجود سقطٍ في السند بحيث انقطع الاتصالً بين راوٍ وآخر .

ج – الإرسال : أن يروي التابعي عن رسول الله ( ، فهو انقطاعٌ خاصٌّ .

د – الإعضال : وهو سقوطُ رجلان فأكثر من السَّنَد على التوالي . والفرق بينه وبين الانقطاع هو في عدد الساقطين .

هـ – المقطوع : وهو ما كان من لفظِ التابعين . ونلاحظُ أن هناك فرقاً بين المقطوع والمنقطع . فالمنقطع ما سقط منه رجلٌ ، والمقطوعُ هو ما كان من لفظ التابعي وليس من لفظ الصحابي أو النبي ( .

و – المرفوع : ما كان من لفظ النبي ( .

ز – الموقوف : هو ما كان من لفظ الصحابي .

وهناك أنواع  أخرى قد نتعرض لها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى . وهذه نخبةٌ من أنواعِ الروايةِ ذكرناها كأمثلة .

ـ ( وأحكامها ) تتعلق بقَبولِها أو ردِّها ؛ فإما أن يكون حكمُ الروايةِ القبول وإما أن يكون حكمها الرد .

ويندرجُ تحت قبولِ الرواية أقسام تُدْرَجُ في هذا الباب ، وهو ما يتعلق ببيان الحديث الصحيح وبيان الحديث الحسن وبيان الحديث الضعيف وكذلك الموضوعُ المكذوبُ على رسول الله ( . وسوف نتعرَّضُ لشيء من التفصيلِ في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى .

وكذلك في موضوعِ أحكام الرواية يُدرَس ما يسمى بالاعتبارات والشواهد والمتابعات ، وكذلك العلل التي تكون في بعض الأحاديث مثل ما يسمى بالاضطراب وما يسمى بالإدراج ونحو ذلك .

والاعتبارات والشواهد : عبارة عن سَبْرِ طُرُقِ الروايات والبحثِ عن الشواهدِ التي تشهدُ للروايات المشابهة لأجل التقوية ورفع الحديث مثلاً من درجة الضعف إلى درجة الحسن ، أو من درجة الحسن إلى درجة الصحة ونحو ذلك .

أما العلل : فالعلة أمرٌ خفِيٌّ يظهرُ لكبار الحفَّاظ ، وقد تكون العلةُ قادحةً في الرواية وقد لا تكون قادحة ًفيها . ومن أنواع العلل : الاضطراب ؛ بأن يضطرب الراوي في روايته سواء كان اضطراباً في إسنادِ الرواية أو اضطراباً في متنها . 

كذلك من العلل : الإدراج ؛ وهو دخولُ لفظٍ ليس من متن الرواية وإنما هو من كلامِ  أحدِ الرواةِ على لفظ الحديث ، وقد يكون في أول الحديث وقد يكون في آخره .

ـ ( وحالُ الرُّواة ) نعني به  :العدالةَ والجرحَ . أي : الكلام عن رواة هذه الرواية من حيثُ عدالتُهم أو جرحُهم .

وهنا يتحدث أهل العلم في هذا القسم في صفة من تُقبَلُ روايتُه ومن تُرَدُّ ، وكيف يُعرَفُ ضبطُ الراوي لما يروي ، وما الذي يُقبَل من كلام أهل العلم في الجرحِ والتعديلِ .

ونعني بالجرح : بيان ما يجرح الراوي ويكون سبباً في ردِّ روايته .

ونعني بالتعديل : بيانُ ثقةِ الراوي وقبول روايته .

وقد يتعارضُ الجرحُ والتعديلُ فنجد من أهل العلم من يجرح الراوي ، ونجد من يُعَدِّلونه . 

وهذا الباب ( تعارض الجرح والتعديل ) مما يُبحَثُ في قسم حال الرواة وله ضوابط في ما الذي يُقَدَّمُ وما الذي يُرَدُّ وما شروط ذلك .

كذلك في حال الرواة يُبحَثُ في رواية المجهول الذي لم يوثِّقْهُ أحدٌ ، والمستور الذي روى عنه عدلٌ أو ثقةٌ ولم يثبتُ فيه قولٌ للموثِّقين . 

وكذلك يبحث في رواية المرأة وقبولها .

وكذلك في رواية المبتدع ، هل تقبَلُ أم لا تقبل .

وكذلك في رواية التائب من المعاصي إذا كان مجروحاً ومتهماً بفسقٍ ونحو ذلك ثم تاب الله عليه فهل تقبل روايته أم لا ؟ 

وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في الردِّ على سؤال أحد الإخوة في محاضرةٍ سابقة ؛ هل تقبل توبة الكاذب ؟ وكان الجواب أن الكاذب في غير حديث رسول الله ( وتاب من ذلك ؛ فإنما هي معاصي كسائر المعاصي وإن شاء الله تقبل روايتُه ، وأما إن كان الكاذبُ في حديث رسول الله ( فالعمل على عدم قبول روايته وإن تاب .

كذلك يُبحَث في هذا القسم من حال الرواة ألفاظُ الجرحِ والتعديل .

فهناك ألفاظٌ تعارف عليها أهل العلم وانتشرت في كلامهم ، وكل عالمٍ من علماءِ الجرح والتعديل يتفرَّدُ أحياناً باصطلاح خاصٍّ في بعض الألفاظ ، ويهمنا أن نعرفَ أن هناك ألفاظاً في التعديل مثل : ثقة ، أوثق الناس ، ثقة ثقة ، ثقة ثبت ، صدوق ، ونحو ذلك .

وهناك ألفاظٌ للجرح مثل : ضعيف ، مجهول ، يَهِمُ ، غير معروف ، وغير ذلك من ألفاظ الجرح ، وهي كثيرةٌ سواءٌ كانت في ألفاظِ التعديل أو ألفاظ الجرح ، وكما ذكرنا فهي تتفاوت في بعض الألفاظ بين أهل العلم .

ـ ( وشروطهم ) فهذه تكون في التحمُّلِ وفي الأداء .

والتحمُّلُ بمعنى :حمل الرواية ، والأداءُ بمعنى أداء الرواية .

فالتحمل يدخلُ فيه سماعُ الصغير ؛ هل يُقبَلُ أن يحمل الصغير العلمَ ويسمعَ الحديثَ فيُقبلَ ذلك منه ، وكذلك سماع الضرير الذي لا يرى ؛ هل يقبل تحمله ، وأيضاً الذي يسمع الحديث من وراء حجابٍ ؛ هل يقبل تحمله أم لا ؟ 

وفيما يتعلق بالأداء ؛ فيدخل فيه الرواية من الحفظ ، والرواية من الكتاب .

وهل هذه الرواية رواية باللفظ أم بالمعنى . 

وهل هذه الحديث رواه الراوي كاملاً أم رواه مختصراً .

ويبحَث أيضاً في هذا القسم من الشروط : آداب المحدث والسامع وغير ذلك . وقد صنَّفَ الخطيب البغداديُّ  في آداب المحدث والسامع كتاباً عظيماً وهو كتاب ( الجامعُ في أحكام  الراوي وآداب السامع ) وينبغي على كل طالبٍ لعلم الحديث أن يقتني هذا الكتابَ وأن يقرأ فيه لما له من أهميَّة قصوى .

ـ ( وأصناف المرويات ) يراد بذلك المصنفات من مسانيد ومعاجم وغيرها .

فهناك المسانيد كما ذكرنا في المحاضرة الماضية ، وهناك المعاجم ، وهناك المصنفات ، وهناك السنن ، وهناك الأجزاء الحديثية والفوائد ، وقد فصلناها في المحاضرة السابقة بفضل الله تعالى .

ـ ( وما يتعلق بها ) أي : وما يتعلق بأصناف المرويات ، وهو أن نعرفَ اصطلاحَ أهلِها .

فأهل هذه المصنَّفات كلٌّ منهم له اصطلاحٌ ، فمثلاً المعاجم ، وقد ذكرنا منها معاجم الطبراني الثلاثة وذكرنا اصطلاحه فيها . وهناك معاجم أخرى : كمعجم الشيوخ لابنِ جُمَيْعٍ فهذا ذكر فيه شيوخه وبعض الروايات التي رواها عنهم .

وهناك معجم الصحابة للبغوي وهو يذكر الصحابي وما وصله من حديثه .

وهكذا هناك اصطلاحات لكل صاحب كتاب ، وبالتالي لا بد أن نعرف هذه الاصطلاحات وذلك من علوم الحديث المتعلقة بالدراية .

ونعيد تعريف علم الحديث دراية فنقول ( هو علمٌ يعرَف به حقيقةُ الروايةِ وشروطُها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها ) وقد فصلنا الكلام في كل قسم من أقسام التعريف ، وذِكْرُ أن ذلك هو علم الحديث المختص بالدراية هو اصطلاح المتأخرين ، وهو نفسه ما يسمى بعلم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث .

(  أول من ألف في علم الحديث أو مصطلح الحديث : 

   هذا العلم أبوابه كثيرة ، وأول من صنَّف في هذا الفن : 

الرّامَهُرْمُزِيُّ الذي ألف كتابه ( المحدث الفاصل ) وهو يُعتَبَرُ أقدم كتاب في علم مصطلح الحديث .

ثم ألف بعده الحاكمُ النِّيسابوي فألف كتابه العظيم ( معرفة علوم الحديث ) ثم جاء الخطيبُ البغداديُّ الذي يُعتَبَرُ أجمع من خدم هذا العلمَ فألَّف كتابه ( الكفاية في علم الرواية ) ثم أخذ يصنِّف في كل فنٍّ من فنون علم الحديث كتاباً ، فأكثر في تصنيف المصنَّفات التي تتعلق ببعض علوم الحديث كلٌّ على حِدَةٍ ، فألف كتاب ( المتفق والمفترق ) وألف كتاباً في أخلاق الراوي كما ذكرنا ، وهكذا .

ومن استطاع أن يجمع كتب الخطيب البغدادي في علوم الحديث حاز علماً عظيماً في هذا الباب .

( ألقاب المحدِّثين العلمية : 

لأهل الحديثِ ألقابٌ تتفاوتُ بحسبِ منزلَتهم بهذا العلم ، وهي : 

أ – المُسْنِدُ : وهو من يروي الحديثَ بإسناده . يعني : كلُّ من روى الحديثَ بسنده فهو مسندٌ بغضِّ النظرِ عن مستواه وكثرةِ ما يحفظُ .

ب – المحدِّثُ : وهو أعلى درجة من المسند . وأهل العلم يختلفون كثيراً في ضوابط ذلك خاصةً مع تفاوتِ الأزمِنَةِ وضعفِ مستوى العلم كلما تقدَّم الزمانُ . ولكنهم في الغالب يطلقونها على من عرف الأسانيدَ والعللَ وأسماءَ الرجالِ ، وعرف العالي والنازل من الأسانيد ، ومع ذلك حفِظَ جملةً كبيرة من  المتون ، وسمِعَ الكتبَ السِّتَّةَ ومسندَ أحمد وسنن البيهقي ومعجم الطبراني ، وما يزيد عن ألف جزء حديثي في أحاديث رسول الله ( .

ج – الحافظ  : وهو يُطلَقُ على درجةٍ معيَّنة أعلى من درجةِ المحَدِّث . وقد ذكر بعضُهم أن هذه الدرجةَ هي درجةُ من كان ما يعرفه من الرجالِ وتراجُمِهِم وأحوالهم وبلدانهم أكثرَ من الذين لا يعرفهم ، يعني : أحاط بأكثرِ تراجم رجال الحديث وعرف أحوالهم وعرف بلدانهم ، وقد قدر بعضُهم مقدارَ ما يحفظه الحافظُ من الحديث بما يقارب الخمسمائة ألف حديث ، وهذا هو ضابط ما يحفظه الحافظ .

د – الحاكم : وهذه الدرجةُ تكون لمن أحاطَ بكل الحديث وما يتعلق به إلا القليل . وهذه هي الدرجة القصوى التي تطلق من ألفاظ المحدثين العلمية .

نكتفي بهذا القدر ، ويبقى لنا المحاضرة الأخيرة إن شاء الله تعالى لنستكمل فيها بعض مصطلحات المحدثين ، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ، وأن يعلمنا ما ينفعنا ، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم .

وصلى الله على نبينا محمد  وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

